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یعد مشكل الحصول على العقار الصناعي الموجھ للاستثمار أحد أبرز التحدیات التي تقف 

تقاریر وطنیة ودولیة، ورغم  دةالمستثمرین والمتعاملین  الاقتصادیین، بناء على ع

ورغم جھود الدولة في إیجاد صیغ مناسبة لتوفیره في المناطق الترسانة القانونیة المؤطرة لھ، 

الصناعیة ومناطق النشاط، وتنظیمھ وتھیئتھ من أجل تسھیل عملیة الاستثمار وإحداث التنمیة 

ة، إلا أنھ مازالت ھناك جملة من المعوقات القانونیة والإداریة تحول دون الحصول 

  .على العقار الذي یمثل الأرضیة التي یتجسد فیھا أي مشروع استثماري

  .،المناطق الصناعیةالعقار ، الاستثمار ، العقار الصناعي ، الامتیاز

Abstract The problem of obtaining industrial property for investment is 

one of the most important challenges facing investors and economic 

traders, according to several national and international reports, despite 

the legal arsenal that surrounds it and despite the efforts of the State to 

find appropriate formulas to provide it with industrial zones and 

business zones, and to organize and prepare it in order to facilitate the 

process of investment and the creation of economic development, 

however , there are still a number of legal and administrative obstacles 
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  : ملخص

یعد مشكل الحصول على العقار الصناعي الموجھ للاستثمار أحد أبرز التحدیات التي تقف 

المستثمرین والمتعاملین  الاقتصادیین، بناء على عأمام 

الترسانة القانونیة المؤطرة لھ، 

الصناعیة ومناطق النشاط، وتنظیمھ وتھیئتھ من أجل تسھیل عملیة الاستثمار وإحداث التنمیة 

ة، إلا أنھ مازالت ھناك جملة من المعوقات القانونیة والإداریة تحول دون الحصول الاقتصادی

على العقار الذي یمثل الأرضیة التي یتجسد فیھا أي مشروع استثماري

العقار ، الاستثمار ، العقار الصناعي ، الامتیاز:كلمات مفتاحیة

The problem of obtaining industrial property for investment is 

one of the most important challenges facing investors and economic 

traders, according to several national and international reports, despite 

efforts of the State to 

find appropriate formulas to provide it with industrial zones and 

business zones, and to organize and prepare it in order to facilitate the 

process of investment and the creation of economic development, 

number of legal and administrative obstacles 
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that prevent the obtaining of real estate, which represents the ground on 

which any investment project is embodied. 

Keywords: real estate, investment, industrial real estate, franchise, 

industrial zones. 

 mechtiamel6@gmail.com: یمیل، الإأمال مشتي : ؤلف المرسلالم -1

  :مقدمة 

من بین العوامل التي تجعل الاستثمار یلعب دوره في ترقیة الاقتصاد 

 روعشالمو العقار الذي یقوم علیھ أالعقار الموجھ للاستثمار  الوطني ھو

الیة ذمة المالیشكل الذي  ،اصطلح علیھ بالعقار الصناعيو ما أالاستثماري، 

أو  كانت محلیةسواء ، ستثماریةللدولة والركیزة الأساسیة لإقامة المشاریع الا

 خاصة اوقوانینعدة ل إصدار أھمیة معتبرة من خلا أولت الجزائرأجنبیة، وقد 

تحدید العقاریة و الأوعیةالمالیة المتتالیة لتسھیلالحصول على  من خلال قوانین

  .تناسب مع ھذه المشاریعیأسعارھا بما

كثرة عا معقدا ترجم میدانیا من خلال وض ، عرفالعقار الصناعيغیر أن

مستھا،  التيت ة التعدیلاكثركذلك ولتنظیمھ صدرت النصوص القانونیة التي

  .رهیبالاضافة  الى تنوع الجھات المكلفة بتسی

تحلیل الوضع القانوني للعقار  ة الىیخلال ھذه الورقة البحثنھدف من  

، مر للحصول على العقارثواجھھا المستالتي ی الصناعي،ومختلف الصعوبات

ھذه  تذلیلفي سبیل  الإجراءاتالمتخذةمشروعھ، ومختلف لساس أكنقطة انطلاق و

ن كان ولعقود وبناء على أ للاستثمار، بعدمحفزة  آلیةالصعوبات وجعل العقار 

  .المستثمرین في الجزائرأمام ھم عائق أ2الدولیة و  1الوطنیةمعظم التقاریر 

المشرع  كیف نظم وھي :الآتیة شكالیةالإطرح یمكننا من ھنا و

؟وھل النظام القانوني للعقار الصناعي الموجھ الجزائري العقار الصناعي

عكس ذلك؟ وھل ما اتخذ ھوم أنظاما محفزا ومشجعا للاستثمار،  للاستمار یعد
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بتسھیل حصول المستثمر  كفیل  2023، و2022ات خلال سنتي  من إجراء

  العقار، وتجاوز مختلف الصعوبات؟   ھذا على 

من خلال التحلیلي،المنھج الوصفي في ھذه الدراسة على وقداعتمدنا 

 .و تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لھ وصف العقار الصناعي 

لى مقالإالھذا قمنا بتقسیم ،المطروحة  للإجابة عن ھذه الإشكالیةو

انوني للعقار الصناعي والق الإطارالمفاھیمي.  1 نتناول في القسم الأول :قسمین

انعكاسات العقار الصناعي على الاستثمار . 2.و في القسم الثاني  .في الجزائر

 .في الجزائر

 عقار الصناعي في الجزائرالاطار المفاھیمي والقانوني لل.1
یعد العقارالصناعي، بمثابة الحلقة الجوھریة للاستثمار الاقتصادي، 

والوعاء الأنسب لكل المبادرات المتعلقة بالاستثمارات الصناعیة، وبالتالي 

من العوامل التي تجعل المؤسسة تزدھر في محیط  عامل ھامفھو

في تحدیده ، و  )1(إلى كل من مفھوم العقار الصناعيسنتعرضو3،ایجابي

  )2(القانون الجزائري 

  لعقار الصناعيمفھوم ا1.1.

خصص لفضاء المھو ذلك ا le foncier industrielالـصناعيالعقـار

زا یعند محترفي القطاع بالعقار الـصناعي تمیللأنشطة الصناعیة والذي یسمى 

من  3المادة  في ھذا الإطار نص وقد جاء،لھ عن العقار الفلاحي والحضري

 1428ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  119 -07المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة  2007ابریل سنة  23الموافق 

والضبط العقاري والمحدد لقانونھا الأساسي بمصطلح العقار الاقتصادي 

راضي ، والذي یقصد بھ الأ public économique foncier العمومي

القوانین التي نظمت العقار في  أما لأملاك الخاصة للدولة ومؤسساتھا،لالتابعة 

للعقار الصناعي على عكس العقار  اومحدد اواضح الم تضع مفھوم الجزائرفإنھا

  .الفلاحي والعقار الحضري
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التابعة الأرض القطعة من  أنھ تلكبف العقار الصناعي یعرو یمكنت

 المصنعأو  المنشأةتكون موطن  والمھیأة لأنصة، الخا أوالدولة العامة  لأملاك

مجموعة العقارات الموجھة "بأنھ ھفیعر،وقدتمتالمشروعالاستثماريأو 

ت نطاق وعلیھ یدخل تح ،"اعیة أو استثماریةوالمخصصة لإنجاز مشاریع صن

ھذا التعریف كل العقارات الموجھة لذلك الغرض، بغض النظر عن صنفھ سواء 

  4.للخواص أو ملكا وقفیاكان مملوكا للدولة أو مملوكا 

كل أرض أو منشأة أو بناء كذلك بأنھ العقار الصناعي ف یعرتتم كما 

للاستعمال الصناعي أو لتخزین  اتوابعھ، یكون مھیأ ومخصصبما في ذلك 

التخصیص بحكم بالمنقول الذي یصبح عقارا إھمال منتوجات صناعیة، دون 

 .ارتباطھ وخدمتھ للعقار المخصص لھ

في رأینا  ه شاملاباعتبار لعقار الصناعيھذا التعریف ل الأخیرنرجح في 

ما  مجموع الأراضي وكل:"فھو، صنافھوفق القانون الجزائري أكل عناصره، ول

اتصل بھا اتصال قرار وثبات،وما رصد لخدمة العقار،بما فیھا الأصول العقاریة 

المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المحلة، الأصول العقاریة الفائضة التي 

تملكھا أو تحوزھا المؤسساتالعمومیة في حالة نشاط الموجھة لإنتاج السلع عن 

 5"شبھ مصنعةطریق تحویل مواد أولیة أو استخداممواد 

  :في القانون الجزائري الصناعيحافظة العقار 2.1
تحدید العقار الصناعي في التشریع الجزائري نوع من الغموض یشوب 

والتداخل، یرجع أساسا لكثرة النصوص القانونیة والنصوص التنظیمیة 

على ذلك الأثر السلبي  الموضوع، زیادةوالتعلیمات والمذكرات التي عالجت ھذا 

سى التعلیمات ن نندون أ المجال،ھذا  المتعاقبة، فيلتدخل قوانین المالیة 

و مذكرات وزارة المالیة التي تتدخل بواسطتھا الوصایة في الوزاریة المشتركة أ

ن ھذا لا یمنعنا من تحدید حافظة أ غیر6.موضوع العقار الموجھ للاستثمار

  :یليالعقار الصناعي كما 
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الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات والمناطق الخاصة، والمھیأة،المناطق فھو 

  .العمومیة

  : المھیأةالمناطق 1.2.1

اعي وفق تقسیمھ الى مناطق، ظھرت ن تجسید فكرة تحدید العقار الصنإ

فیفري المتعلق  28المؤرخ في  45-73التنفیذي ول مرة بموجب المرسوم أ

،والمراسیم اللاحقة لجنة استشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة بإنشاء

المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة، الذي اعطى للبلدیات  26-74لھ،والأمر

 7.النشاطاتمناطق إمكانیة انشاء 

  :المناطق الصناعیة -
مجموع الأراضي المھیأة والمجھزة "نھا أوعرفت المناطق الصناعیة على 

 ."الاستثمارات في المجال الصناعيلاستقبال 

  ONUDIوالمنطقة الصناعیة في نظر خبراء الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 

عبارة عن مجرد مساحة أرضیة غیر مھیئة مخصصة لاقامة مشاریع صناعیة، 

ن تكون مدرجة ضمن مخطط التنمیة ویشترط أ وتنشأ عموما بقرار البلدیة،

الذي تحتلھبالنسبة  الموقع ویتوقف نجاحھا على العمراني،و التحدیث أ العمرانیة

لشبكة الطرق وقنوات التوزیع بالإضافة الى سعر الأرض داخل المنطقة 

  8."اتھاذ

نھا أعلى : "ئة عرفت المناطق الصناعیةحسب تقریروزارة تھیئة الإقلیم والبی

مھما من  مساحة تمنح للمؤسسة المحیط الملائم والایجابي للعمل، تشكل عاملا

  9."عوامل ترقیة الاستثمار وتحسین مردویة المؤسسة

مسیرة من عدة ھیئات في الجزائر المناطق الصناعیة ولا بد من الإشارة الى أن 

ر یالإدارة العامة للأملاك، مؤسسات تسی:متمثلةفي عمومیة مختلفة 

و   CALPIو  SGI ومؤسسات تسیري العقار SGP المساھماتالأربعة
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ANDI.تیجیة واضحة من حیث استرا ةیضع أی ھذا التداخل بین المھام  لا و

  .وتحدیده.العقار الصناعي تسییرفضلا عن كونھا تعیقالربط 

بشكل أكثر للمناطق الصناعیة  ھتنظیموالعقاري، تحسین العرضأجل من و 

 اجھازئ نشستالسلطات العمومیة بأن 2022سنة الحكومة ذكر ممثل  ،فاعلیة

 50اعتمدت برنامجا لإنجاز كما .،وتسییرھا المناطق الصناعیة یكلف بإدارة 

ولایة، بما یتماشى مع أھداف التنمیة  39منطقة صناعیة جدیدة، موزعة على 

  .  التوازن بین المناطققلیمیة والمساھمة في إعادة الإ

ن المناطق الصناعیة الجدیدة تعدّ نموذجیة وعصریة، أوأضاف ممثل الحكومة  

ستثمار المنتج، مثلما أنّھا منفتحة على كل الصناعات، وذلك بغرض وستمھّد للا

وتكون أسعار العقار خاضعة لآلیتین؛ ، "حید نمط استغلال العقار الصناعيتو

المناطق  سینشأ جھاز یكلف بإدارة نھأ، كما الآلیة التجاریة وآلیة التقییم الإداري

  وتسییرھا.الصناعیة

  : مناطق النشاطات  -

الذي أعدتھ وزارة المساھمات وترقیة الاستثمارات  533التقریر رقم ورد في 

دوات  محددة بأنھا مساحات أ"تعریف لمناطق النشاط على  2006 في ماي

و نشاطات أ مخصصة لاستقبال نشاطات ذات طابع محلي،التھیئة والتعمیر، 

متعددة الخدمات ، وھي مساحات تشترك في ملكیتھا الجماعات المحلیة ، 

  10."ر والتظیم العقاریین، والملاك الشاغلینیولائیة للتسیلوكالات اال

واضافة الى المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات فقد اضاف المشرع، وعلى 

 .مراحل مناطق أخرى بموجب قوانین الاستثمار المتتالیة ، وغیرھا من القوانین

  : الخاصةالمناطق  2.2.1

المناطق الخاصة 1993ر أكتوب 5المؤرخ في  12-93الاستثمار  انونق قسم

نظم المرسوم ، وترقیتھاالى مناطق التوسع الاقتصادي والمناطق المطلوب 

، وحدد حدودھاوضبط شروط تعیین المناطق الخاصة  321- 94التنفیذي رقم 
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عانات مكیفة ذات إبعض المناطق من الوطن من خلال  برازإھدف وجودھا في 

 .وسع اقتصاديتطابع اقتصادیوضریبي لخلق منطقة 

أما المناطق المطلوب ترقیتھا فتخص كل البلدیات التي تعاني انعدام 

لدیات معزولة تقتضي تدخل اقتصادیة واجتماعیة وخدماتیة، وھي بمشاریع 

لاستثمار مع منح المستثمرین تحفیزات بعضا ھذه الفضاءات جلبحتى ت الدولة 

تحقیق توازن أجل تشجیعیة ، ذات طابع مالي وضریبي مباشر وغیر مباشر من 

  11.جھوي

المتعلق بتطویر الاستثمار قد   01-03مرالأأن وتجدر الإشارة الى 

إحیاء تم  أن ىإل، 12-93المرسوم أحكام ھذه المناطق ضمنیا بإلغاء ألغى 

ح مصطلو جاءبالإقلیمالمتعلق بتھیئة  10-01الأمر المناطق الخاصة بموجب 

  .المناطق التي یتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة  و ھو  جدید

طار جدید إ، 12حكام المخطط الوطني لتھیئة الإقلیمأكما جاء ضمن  

لتوزیع النشاط الصناعي بالإضافة الى المناطق الصناعیة ومناطق 

خر من المناطق وھو المناطق المندمجة للتنمیة آالموجودة سابقا، نوع النشاط

، ومطلب  الصناعیة، والتي تھدف الى التوفیق بین تحسین التنافسیة الصناعیة

  . قطاب التقنیة  ، والمقاطعات والحضائر التكنولوجیةالتوازن الإقلیمي ، والأ

مصطلح نظام المناطق،فنصت  18-22ون الاستثمار وورد في قان 

  :فيعد قابلة للاستفادة من نظام المناطق الاستثمارات المنجزة ت"منھ  28المادة 

  التابعة للھضاب العلیا والجنوب والجنوب الكبیر،المواقع  –

  التي تتطلب تنمیتھا مرافقة خاصة من الدولة،المواقع  –

  ."القابلة للتثمین التي تمتلك إمكانیات من الموارد الطبیعیةالمواقع  –

والملاحق ، 13 301 - 22المرسوم  وقد حددت ھذه المواقع بموجب 

  .الثلاثة المرفقة بھ

من  اوتجدر الملاحظة إلى أن ھناك من یعتبر المناطق الحرة جزء

مع  14أنھا نظام خاص،بالبعض الآخر  في حین یعتبرھاالعقار الصناعي 



 لاستثمار في التشریع الجزائري العقار الصناعي وا: د أمقران راضیة / شتي أمال م/ د
 

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

403  

وألغى الأمر عن نظام المناطق الحرة  تخلىن المشرع الجزائري الى أالإشارة 

عرفت إعادة  2022ن سنة أإلا ،2006المتضمن المناطق الحرة سنة  03-02

  15.15 -22حیاء لھذه المناطق بموجب القانون إ

مشروع نصعلى  )2023فیفري  23( وزراءالمجلس اجتماع نكما أ

  .مناطق حرة 4 أربع إنشاء 

 :العمومیة الاقتصادیةلمؤسسات ول العقاریة التابعة لصلأا 3.2.1

سات العمومیة الاقتصادیة ، صصة المؤسوخب16 22-95الأمر جاء 

لمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة ا0417-01لغي بموجب الأمرأالذي 

  .الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا

 الناتج عن عملیة تصفیة، طار الخوصصة مشكل العقارإطرح في وقد 

بقي محل تجاذب ما بین تمسك إدارة ھذه المؤسسات وأو حلھا   تلك المؤسسات

أسلوب بإیجاره لغرض الاستثمار، أو منحھ بتسییر ھذا الأخیر لصالحھا أو ب

  .الامتیاز

 23/04/2007لمؤرخ في ا07/12218المرسوم التنفیذي رقم فصدر

و  شروط تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلةلتحدید 

عة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول الفائضة،التاب ،المحلة غیر المستقلة

 04-08الأمر وبصدور ، والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة

وط لشر المحدد15319-09المرسوممن  26المادة بموجب  ھذا المرسوم غيلأ

العمومیة ات للـمؤسسوكیفیات منح الامتیاز على الأصولالمتبقیـة التابعـة 

اتالعمومیة ستقلة المحلة والأصول الـفائضة التابعة للمؤسسالمستقلة وغـیرالم

  ..الاقتصادیة وتسییرھا

صول متبقیة كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة أوتعتبر ك

  20.المستقلة وغیر المستقلة المحلة المتوفرة

العقاریة اللازمة  الأملاكلك تما الأصول الفائضة فیقصد بھا أ

  : لنشاط المؤسسةالعمومیة وتتمثل فيموضوعیا 
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الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو التي لم یتم تخصیصھا لوجھة  -

 .ما عند تاریخ نشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة

الھا معالغرض الأملاك العقاریة التي لا یتطابق استعم -

  .الاجتماعي للمؤسسة

القابلة للفصل من مجمعات أو الأملاك العقاریة المستقلة  -

  .ملك للدولة وغیر لازمة لنشاطاتھاأو لعمومیة ا،ملك للمؤسسة أوسععقاریة

التي تغیر طابعھا القانوني بحكم قواعد  العقاریةالأملاك  -

  .للمؤسسة العمومیة النشاط الرئیسإطار ر، والتي أصبحت لاتدخل في التعمی

بمبادرة من المؤسسة الأملاك العقاریة المعروضة في السوق  -

 .العمومیة

العقاریة المتواجدة داخل المناطق الصناعیة والمتوافرة،  الأملاك -

 .دماجھا ضمن الأملاك الخاصة للدولةإأعید والتي 

الأراضي التابعة لمناطق النشاطات المتوافرة عند نشر ھذا  -

 21.المرسوم في الجریدة الرسمیة

  الجزائرانعكاسات العقار الصناعي على الاستثمار في . 2

إن ربط العقار الصناعي بالاستثمار، یدفعنا للبحث في طرق الحصول 

القانونیة الآلیات بھ تاصطلح على تسمیماأو على العقار 

وكذا الھیئات الفاعلة في مجال  ،)الامتیاز والتنازل الملغى(العقارالصناعي،لمنح

  .العقار الصناعي

  حصول المستثمر على العقار الصناعيآلیات  1.2

أول أسلوب لاستغلال العقار الصناعي كان یتمثل في اكتساب إن 

المستثمر للعقار بواسطة التنازل  بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب الحالة، إما 

بعقد توثیقي مشھر، أو عقد إداري مشھر، ثم ظھر أسلوب الحصول على العقار 

از، ھذا الأسلوب الجدید ظھر بصدور المرسوم التشریعي رقم بواسطة الامتی
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المؤرخ في  08/04واستمر العمل بالأسلوبین حتى صدور الأمر رقم  12/93

  .لغاء التنازل وتعزیز الامتیازإبالأمر الذي حسم  2008سبتمر  01

  :الامتیاز1.1.2
أكتوبر 17 المؤرخ في 94/322التنفیذي من المرسوم  5المادة حسب 

 الأملاك الوطنیة الواقعة في مناطق خاصة فيأراضي  المتعلقبمنحامتیاز 1994

الدولة مدة  بموجبھول ختالعقد الذي " فإن الامتیاز ھو الاستثمارإطار ترقیة 

، شخصا طبیعیا كھاالخاصةلاتابعةلأمبقطعة أرضیة متوفرة  الانتفاعمعینة، حق 

مقیم، أو مؤسسة عمومیة  أو غیر الخاص مقیماللقانون  معنویایخضعأو 

 " ........إقامة مشروع استثمار فيالأرضفي اقتصادیة تستعمل تلك 

، صدر 04-08صدارالأمر إعد مرور حوالي ثمانیة أشھر على وب

سوم التنفیذي رقم ، والمر152- 09المرسوم التنفیذي رقم  ،انتنفیذی انمرسوم

بأحكام وقواعد خاصة جاءا واللذان  2009ماي  02ن في االمؤرخ  09-153

، وأصبحت ھذه النصوص التشریعیة والتنظیمیة تشكل 04-08بتطبیق الأمر 

  .الإطار القانوني الجید والموحد لاستغلال العقار الصناعي الموجھ للاستثمار

د یحدتبسالف الذكر و المتعلقال 09/153المرسوم التنفیذي  ىألغكما

شروط كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التي تكون تابعة للمؤسسات 

  .  07/121المرسوم السابق، رھا یتسی الاقتصادیة والعمومیة 

كیفیات الوشروط ال 09/153المادة الأولى من ھذا المرسوم قد حددت و

المنحلة  عملیة منح الامتیاز على الأصول التابعة للمؤسسات الاقتصادیةالواجبة ل

تشمل الأوعیة العقاریة  والأصول تلك سابقة الذكر التي تكون فائضة علیھا ال

الأملاك التي یتطابق استعمالھا و زمة بصفة موضوعیة لنشاط المؤسسة لالاغیر 

مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة إضافة للأملاك العقاریة التي تغیر طابعھا 

  .القانوني بحكم قواعد التعمیر
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ن في منح امتیاز اأسلوب یوجد 2008منذ سنة فانھ لنظام الامتیاز ووفقا

ویمنح الامتیاز على ، ا المزاد العلني أو التراضيار الصناعي وھماستغلال العق

من القیمة التجاریة %5سنویة قدرھا تاوةإجباریة إأملاك الدولة مقابل دفع 

ك لاتقییم تعده مصالح أمسنة بناء على  11الحقیقیة، ویتم تحیین ھذه الإتاوة كل 

یساعد على تحفیز الاستثمار، لھذا قررت الدولة  لملكن ھذا التوجھ  ،الدولة

اعتماد أسلوب وحید لعقد الامتیاز  2011بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  .وھو أسلوب التراضي

من بین أسباب تعقد موضوع العقار فإن أعلاه إلیھ شارة ا سبقت الإموك

ستثمار كثرة النصوص القانونیة وخاصة تعدیلات قوانین المالیة،حیث الموجھ للا

أحكاما متعلقة بأملاك الدولة فیما  2015تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

و  2015قانون المالیة التكمیلي لسنة من  48المادة الاستثماریخص تشجیع 

سبتمبر  01المؤرخ في  04 – 08من الأمر رقم  05التي تعدل وتتمم المادة 

منح الامتیاز على الأراضي الواجبة لكیفیات الشروط والالذي یحدد  2008

  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة

 عدةبعھ فقد تآخر القوانین  2015لسنة التكمیلي ولا یعد قانون المالیة 

 2019و 2018 سنة كل من ل انون المالیةكلمن قحیث نجد قوانین للمالیة 

تخص  بأحكام .تجاءقد 202022التكمیلي لسنة  المالیة انون وصولا الى ق

  .04- 08مر تعدیل الأ

 :التنازل  2.1.2
تسمیات لعقد كلھا  ) Acte de cession( وإعادة التنازل أو البیع،أعقد التنازل 

المشتري ، إلى ھو نقل الملكیة بكل عناصرھا والقانوني ثر لھ نفسالأواحد،
و الجماعات أوینصب ھذا العقد أساسا على الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة 

ط ، ویتمیز باحتوائھ على شرومتوفرةالمحلیة والتي تكون غیر مخصصة، أي 
ى كالتنازل على شرط فاسخ ، وبناء علخاصة وغیر مألوفة في القانون الخاص، 

  23.دفتر الشروط
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التنازل ھو عقد یتم ما بین المستثمر والإدارة المالكة للعقار مھما كانت طبیعتھ، و
، بحیث تقوم الإدارة بتحویلھ وفق شروط قانونیة ة، أو فلاحیة، أو سیاحیةصناعی

یقتضي التنازل عن الأوعیة  ووتنظیمیة بغرض الاستثمار الوطني، أو الأجنبي،
العقّاریة بغرض الاستثمار أن تكون الأملاك المتنازل علیھا تابعة للأملاك 

إلا وفقا للأفراد مجال لأن تكون ھذه الأخیرة تابعة لا  الخاصة للدولة، حیث أنھ
   .لإرادتھم الخاصة

مرحلتین ، المرحلة  في الجزائر عرفت مرحلة التنازل عن العقار الصناعيوقد 
حیث تم في ھذه المرحلة التطبیق الواسع  1992الى  1970الأولى امتدت منذ 

الذي سمح بالبیع المباشر لقطع أراضي ضمن المناطق   26-74لأحكام الأمر 
طار الاستثمار بعقود تنازل إمناطق النشاطات لصالح الخواص في الصناعیة و

  .تم شھرھا
-90والقانون  12-93بصدور المرسوم التشریعي  بدأتفقد المرحلة الثانیة أما 
ق المتعل 03-01مر المتضمن التوجیھ العقاري والقواننین التالیة لھ كالأ 25

یات منح ط وكیفروالمحدد لش 11-06 مربتطویر الاستثمار وصولا الى الأ
نجاز الخاصة للدولة والموجھ لإللأملاك الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة 

نمط الامتیاز القابل  ىلال الغنمط الاست رامنحیث عرف تغییاریع استثماریةمش
 24.یة التنازل في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة صوصللتنازل مع خ

النصوص القانونیة الخاصة مجموعة من تأطیر عملیة التنازل على توالى قد و
قام الذي  04-08الأمر صدور  لى غایة إقوانین المالیة ، ضمن التي كانت أو

التابعة الأراضي طریق وحید لاستغلال كعلى الامتیاز وأبقى التنازل بإلغاء 
ن التنازل لا یحقق ھدف السلطات أى إلذلك یرجع قد و، الخاصة للدولةللأملاك 

  .التابعة للدولة في الحفاظ على العقارات

  العقار الصناعي تنظیم المكلفة بالھیآت  2.2
الھیئات المكلفة بمنح العقار الصناعیكان لا بد من وضع أمام تعدد 

معالجة نقائص الإدارة المشرفة على العقار الصناعي،  تقوم علىسیاسة عقاریة
وسوف نستعرض جملة الأجھزة المركزیة والمحلیة  التي تنظم العقار 

  .الصناعي
  الأجھزة المركزیة المكلفة بالعقار الصناعي  1.2.2
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أھم جھاز مركزي ألا وھو إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة لقد تم استحداث 
ىئ   ار صدور المرسوم المنشظ، في انت 2007والضبط  العقاري منذ سنة 

 إلى الوكالة إضافة  -2022مشروع مطروح منذ  - لوكالة العقار الاقتصادي
قانون الاستثمار الملغى والذي حل إطار في الاستثمار المنشأة الوطنیة لتطویر 

  .الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار نصبالذي  18-22محلھ القانون 
   ANIREF الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري -

المـؤرخ  07 -119الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقـم ھذه ت ئنشأ

المتضمن  2007بریـل سنة أ 23الموافـق  1428الثـاني عـام  ربیـع 5في 

إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونھا الأساسي،ومـن 

الوكالـة الوطنیـة للوسـاطة فإن المرسوم المذكور أعلاه من خـلال المـادة الأولى 

 وتجاري تتمتعوالـضبط العقـاري تعتـبر مؤسـسة عمومیـة ذات طـابع صـناعي 

وھـي تخـضع للقواعـد المطبقـة علـى  ،ویـة والاسـتقلال المـاليبالشخـصیة المعن

، وتعـد تـاجرة في علاقتھـا مـع الغـیر أي أنھـا الإدارة في علاقتھـا مـع الدولـة

ل المرسوم یعدتم ت،نشائھاإمن  سنوات بعد خمسو.الخاص تخـضع للقـانون 

 .12625-12المحدث لھا بموجب المرسوم  07-119

" :على ما یلي 126-12المرسوم موجب معدلة بال 3المادة حیث تنص 

لوكالة أن تتولى مھمة الـتسـییر والترقیة والوساطة والـضـبط العقاري لیمكن 

للأملاك الخاصة للدولة الموجودة في المناطـق الصناعیة ومناطق النشاطات أو 

  ."فـي كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي

الاقتصادي ضمن المھام الأساسیة  يلعقاراسوق للویعد وضع مرصد 

الغرض من وضعھ و تحیینھ  في امداد متخذي القرار  یتمثلالمنوطة بالوكالة، و 

المعنیین بالمعطیات المتعلقة بالعرض و الطلب العقاري و توجھات سوق العقار 

  :فیما یلي و تتمثل أدوات المرصد ، و آفاقھا

ر الموجّھ للنشاط الاقتصادي سعار دوریة للعقاونشرھالأ جداول اعداد - 

  .و للعقار الصناعي
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ظرفیة خاصة بتوجھات سوق العقار منشورة تكون عداد مذكرات إ -

  .المخصصة  للنشاط الاقتصادي

  .وضع بنك معطیات خاصة بالوفرة العقاریة -

  .تقدیر الطلب الوطني على العقار الموجھ للنشاط الاقتصادي -

المخصص للنشاط كل دراسة تتصل بالعقار د إعدا -

  26ونشرھا.الاقتصادي

مھام الوكالة في تسییرالعقار الاقتصادي العمومي لم تتجاوز غیر أن 

التصرف في الحافظة العقاریة المسند تسییرُھا للوكالة  إلا أنالإدارة العامة، 

  .سییر العقار الصناعي من مضمونھالیس مخولا لھا، وھو ما أفرغ إصلاحات ت

كالة الوساطة والضبط العقاري تتمتع ببنك ون وتجدر الإشارة الى أ

معطیات مخصّص للعقار الصناعي المستغل وغیر المستغل، مما یسمح بمعرفة 

العرض العقاري، غیر أن عوامل متداخلة أثرّت سلبًا على منظومة العقار 

الصناعي وما یتصل بالأخیر من استثمارات، مما استدعى إعادة النظر في 

  .بالعقارالصناعيالأجھزة المكلفة 

أكد و، الوكالة الوطنیة للعقار الاقتصاديإنشاء حیث اقترحت الحكومة  

، 2022 سنةستكون جاھزة میدانیا خلال ھذه الوكالة  رئیس الجمھوریة،أن 

تاح أشغال الندوة الوطنیة حول افت  ، في كلمة ألقاھا خلالوأوضح الرئیس

، أن ھذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسھیل حصول الإنعاش الصناعي

في المجال الصناعي، لیسحب بذلك ملف "المستثمرین على الأوعیة العقاریة 

وستقوم ھذه الوكالة  ،العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلیة

التابعة للمناطق الصناعیة لتبقى مناطق النشاط في  بشراء العقارات الموجھة

 انتھاء سنةومع  أنھغیر 27.الإدارة المحلیة، حسب رئیس الجمھوریة متناول

  .لھذه الوكالة لم یصدر النص القانوني المنظم  2022

مرتبط  بتعدیل  إنشاء وكالة العقار الاقتصاديإلى أن یرجع ذلك ربما و

یصدر نص تنظیمي لھ یحدد كل مایتعلق بھذه سوبعد تعدیلھ  04- 08الأمر 

https://www.aps.dz/ar/economie/117400-2021-12-04-10-20-39
https://www.aps.dz/ar/economie/117400-2021-12-04-10-20-39
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في جدول برمج ھو مو، 2022سنة تم إیداعھ الوكالة، ولكن مشروع التعدیل، 

كما ورد في بیان  اجتماع  .2023، لدورة ربیع المجلس الشعبي الوطنيأعمال 

  ،  2023مجلس الوزراء في الثاني من ابریل 

  الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار -

استبدال إلى 28 298-22أشارت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

الوكالة الجزائریة لترقیة ب" الوطنیة لتطویر الاستثمار الوكالة"تسمیة 

مؤسسة  " وعرفت الوكالة بأنھا ،"الوكالة"، وتدعى في صلب النص "الاستثمار

ي، وتوضع عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المال

  . "یحدد مقر الوكالة في مدینة الجزائرتحت وصایة الوزیر الأول، 

مطابق تقریبا للتعاریف السابقة للوكالة  أنھما یلاحظ على ھذا التعریف 

 ،إلا أن0930-16قم وكذا القانون ر35629-06من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

لھا الوكالة، حیث كانت سابقا تخضع لتي تخضع الأمر یختلف في الوصایة ا

 298-22ف بالاستثمارات ، لتخضع بموجب المرسوم التنفیذي لللوزیر المك

ة ھین لمواجتیتطلب مرونة ومھارة كافیما إلى وصایة الوزیر الأول، وھو

كما یبین  ،الھیئة الإداریةمختلف المشاكل التي تعترض السیر الحسن لھذه 

الوكالة، من حیث خضوعھا مباشرة لوصایة ھذه تتمتع بھاتي البالغة الالأھمیة 

  .ماھل دون وجود واسطة بینالوزیر الأو

من  23استنادا الى المادة وتسیر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

المعلومات  توفیر كلخاصة بالمستثمرین ھدفھا  رقمیةمنصة  ، 18-22القانون 

 ل على المعلومات الخاصة بالعقار،التي یحتاجھا  المستثمر من بینھا الحصو

یزیل عقبة كبیرة للمستثمر وھي التعرف المسبق على نوع  المنصة ووجود ھذه 

  31. ، ووفرتھا العقارات المتاحة لغرض الاستثمار من حیث طبیعتھا ونوعھا

  الأجھزة المحلیة  المكلفة بالعقار الصناعي   2.2.2



 لاستثمار في التشریع الجزائري العقار الصناعي وا: د أمقران راضیة / شتي أمال م/ د
 

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

411  

وسنتناولھا على ةمركزیلاالةالوحیدباللجنة  المحلیة والشبابیك الآمر یتعلق 

  :التوالي

 وترقیة الاستثمار وضبط العقارالموقع تحدید لجنة المساعدة على  -

CALPIREF   

 ألغي الذي 32 120- 07ت ھذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذيئأنش

 2010جانفي  12 لمؤرخ فيا33 20-10 من  المرسوم 11بموجب المادة 

سع ھ ونَّ أو الملاحظ على المرسوم الأخیر .وسیرھا ھذه اللجنة، تشكیلة لحدد الم

العلني  الامتیازة بالمرسوم السابق، كاقتراح منح صلاحیات اللجنة مقارنمن 

ملاك الخاصة للدولة، واقتراح كل التابعة للأو المحدود على الأراضي المفتوح أ

طلب امتیاز محتمل یمنح بالتراضي على المجلس الوطني للاستثمارعن طریق 

  34. الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

معاجلة الملفات إلى إعطاء دفعة نوعیة للإسراع في تسعى ھذه الوكالة 

تھتم بالفصل في طلبات الحصول على العقار كما والطلبات المقدمة للاستثمار،

مھام الوكالة عملیة في تدخل أیضا و، المشاریعالاستثماریةوقع ومتابعة تم

المبادراتالمتعلقة یع میة، مرافقة جتحدیداستراتیجیةالاستثمارعلى مستوى كل ولا

  35.ع وتقییمھاشاریالم نشاطبدء ، معاینة الخاصةیة العقاریة العمومیة أو بالترق

مستخرجة تملك ھذه اللجنة بنك معلومات مكون من مجموعة معطیات و

جھزة المكلفة بالعقار، ومن خلال ك الدولة والصناعة والأصالح أملام نم

التحدیث المستمر لمعطیات ھذا البنك، یمكن معرفة العروض العقاریة على 

  .المستوى الوطني

 :  ةاللامركزی ة ك الوحیدبیالشبا -

والاستثمارات 36بالشباك الوحید للمشاریع الكبرى  18-22رجاء قانون الاستثما

ور الوحید ذو الاختصاص الوطني ، إضافة الى الشبابیك االأجنبیة وھو المح

بمثابة المحاور الوحید للمستثمرین على المستوى  التي تعتبرالوحیدة اللامركزیة 
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الإجراءات في إتمام ومرافقتھم المستثمرین  لمحلي وتتولى مھام مساعدةا

  .المتعلقة بالاستثمار

كل من الشباك الوحید  أن  18- 22القانون من  21المادة وجاء في نص

اللامركزیھ یضم ممثلي الھیئات والإدارات  ةللمشاریع الكبرى والشبابیك  الوحید

بالحصول على العقار الموجھ ...فیذ الإجراءات المرتبطة مباشرة بتالمكلفة 

  ".للاستثمار

إنما یتعلقبالجانب ، المشكل الأساسي لیس في ندرة العقار الصناعين ذإ

 جمالیةالإالمساحةمن % 15 الاحصائیات أنحوالي أظھرتفقد، الإداریوالتنظیمي

أو  إما أنھا غیرمخصصة ،الأنشطةمن مناطق % 50ة ویللمناطق الصناع

أو صعوباتمن مؤسسات تواجھ  محجوزةھا نكو ،مستغلة مخصصة ولكن غیر

بعد  كلیّة إلااستغلالھا مناطق الصناعیة لمیتم لإضافة إلى أن أغلب ا ،مجمدة

  37.ریخ إنشائھاسنة من تا 30مرور 

الإشكالات الإجرائیة و الموضوعیة أن إلى لابدمن الإشارة أخیراو

بمنازعات العقار الصناعي تتمثل    المطروحة على القضاء الإداري فیما یتعلق  

ذه أو إنجازه عدم تنفیو  بدفتر الشروط   العقار الصناعين في إخلال المستفید م

، إعادة تقییم العقار المتنازل الامتیاز وإبطالھاللمشروع الاستثماري، فسخ عقود 

القانونیة التي  الإشكالات وغیرھا منفع الإتاوات دو الاستفادة ، قراراتوعلیھ ، 

أن فض  علىرالأخیمع التأكید في  ،یطرحھا العقار الصناعي في الجزائر

المطروحة لا یمكن أن یكون موحدا بالنظر لخصوصیة كل ملف   النزاعات 

 38. قضائي و ما یحملھ من معطیات ووقائع تختلف من قضیة لأخرى

  :الخاتمة

إن العقار الصناعي الموجھ للاستثمار یبقى العامل الأساسي في 

استقطاب المستثمرین، ومن ثمة ترقیة الاستثمار، لذلك خصھ المشرع الجزائري 

الأخرى المساھمة، في تحسین الآلیات بمنظومة قانونیة متمیزة عن مختلف 
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یة عدیدة ظھرت عدة مشاكل قانونیة ، وتقنیة وإدارأنھ غیر ،العمل الاستثماري

 .میزت العقار الموجھ للاستثمار

المتعلق بالعقار  08-04مراجعة الأمر عن حكومة ال ویعد اعلان 

الموجھ للاستثمار، ووضع آخر اللمسات قبل إطلاق الوكالات المسیرة لھ، 

ویتعلق الأمر بوكالة العقار الصناعي ووكالة العقار السیاحي ووكالة العقار 

بالأوعیة التي لا یسیرھا الدیوان الوطني للأراضي الفلاحي والتي ستتكفل 

یعد تعبیرا عن اراداة  فھو،ن الوطني للأراضي الصحراویةالفلاحیة والدیوا

بسیط إجراءات الحصول مار من خلال تمراكز اتخاذ القرار في تشجیع الاستث

قد الموجھ للاستثمار بما  عادة تنظیم العقار الصناعي،ومحاولة  لإعلى العقار

 .ھم محفزات الاستثمار علھ من أیج

بریل الثاني من شھر أ اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في  كد علیھوھذا ما أ

لتحضیر لمشروع ثلاثة مراسیم رئاسیة تنظم توزیع العقار ا ن خلال م202339

أن یكون ورد في بیان مجلس الوزراء وكذلك .الاقتصادي والسیاحي والحضري

المناطق الصناعیة ضمن رؤیة جدیدة  مستقطبة للاستثمار  إنشاء وتنظیم وتسییر 

  .بما فیھا الاستثمارات الخاصة

الوحیدة ن تدشین الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والشبابیك كما أ

التابعة لھا مع إطلاق المنصة الرقمیة للاستثمار، كل ھذه الإجراءات ستقلص 

التجسید الحقیقي لھذه انتظار في و،م مشكلة العقار الموجھ للاستثمارجمن ح

  :التعدیلاتنورد بعض الاقتراحات

قوانین عقاریة واضحة المعالم تنظم ھذا  ضمنالعقار الصناعي وجوب تأطیر  -

العمل  عن طریقمنحھ بطرق شفافة  من خلال الأخیر وفقا لآلیات عصریة 

على تثمین المناطق الصناعیةالموجودة، ومناطق النشاطات، إضافة إلى خلق 

مناطق جدیدة، ویجب أن یوفر الإطار القانوني السابق ذكره جمیع الخدمات 

  . الضروریة للمستثمرین في حالة حصولھم على فضاءات عقاریةجدیدة
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مل للأراضي عملیة تنظیم العقار الصناعي یجب أن تواكبھ عملیة مسح شا -

العقاریة، من خلال استكمال مخططات التھیئة، والتعمیر الرئیسي والذي ینتج 

عنھم مخططات شغل الأراضي على مستوى كل بلدیة قصد الحفاظ على الثروة 

  .العقاریة

و بصورة تعیین من خلال جرد شامل للأراضي العقاریة القابلة للمنح وذلك  -

المناطق المنجمیة، المناطق السیاحیة وكل ة حدود المناطق الزراعیة، قیدق

  .المناطق الأخرى التي لا یمكن تشیید مشاریع صناعیة علیھا أو بمحاذاتھا

ار الموجھ للاستثمار و إعادة النظر في قمراجعة النظام القانوني المؤطر للعّ  -

بالتوجیھ  المتعلقلمرتبطة بالنظام العقّاري خاصة القانون اتلف القوانین مخ

خلال إدخال آلیات خاصة في  اري، والقانون المتعلق بأملاك الدولة منقالعّ 

بغرض توجیھ  .وتسییرھار الصناعي، والفلاحي، والسیاحي،العقاتأطیر

م العقار یظنصدار المراسیم الرئاسیة لتإالإسراع في ، والاستثمار بصفة سلیمة

  .04- 08ر مقید المراجعة كالأالتي ھي الصناعي ومختلف النصوص القانونیة 

  :الھوامش
 

1 République Algérienne Démocratique et populaire , Conseil 
National Economique et social, Commission perspectives et 
développement Economique et Social , Rapport sur la 
configuration du Foncier en ALGERIE :Une contrainte pour le 
développement Economique , 24 session plénière ,Année 2004 
page 06 

، وعدة تقاریر اكدت على عدم جاذبیة مناخ الاستثمار في 2004تقریر البنك العالمي لسنة 2
 .الجزائر للمستثمرین الأجانب 

النظــام القــانوني للعقــار الصـناعي في الجزائر، ، )2016(خوادجیة سمیحة حنان،  3
ة القـانون الخاص، قسـم القـانون العقـاري، كلیة الحقوق جامعة رســالة دكتوراه علوم، شعب

 .2قسنطینة، الجزائر، ص 
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منشورة ألقیت على طلبة السنة أول ماسر تحت عنوان  اضرات غیر جبوري أحمد، مح 4

 2012/2011یحي فارس المدیة /حول العقار الصناعي، كلیة الحقوق جامعة د
الموجھ للاستثمار الصناعي، أطروحة دكتوراه علوم تثمین العقار ) 2021(منصور أسماء،5

بن یوسف بن خدة ، الجزائر ،  1، القسم الخاص، تخصص قانون عقاري، جامعة الجزائر 
 .  73ص 

استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري، ) 2019(محمودي عبد العزیز6
 .28الجزائر، بیت الأفكار، ص 

  30مرجع سابق،  ص  ،)2019(محمودي عبد العزیز،7
السیاسة العقاریة في المجال الصناعي ، رسالة ماجستیر فرع )  2002(عبد الحمید جبار، 8

 .10، ص 1الإدارة والمالیة ، جامعة الجزائر 
النظام القانوني للمناطق الصناعیة ومناطق النشاط في  )2014(حنان خوادجیة سمیحة، 9

، 433-409مجلد ب  ص ص  2014جوان  41الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانیة ، عدد 
 411ص 

10République Algérienne Démocratique et populaire Ministère de 
l aménagement du 
Territoire et de l Environnement , projet SNAT 2025 , AB121, 
thématique industrie, bilan diagnostic 21 juillet 2004, page 04.  

 .46،47، مرجع سابق،ص  )2019(محمودي عبد العزیز11
،  61ج رج ع 2010جویلیة 29المؤرخ في  02- 10المصادق علیھ بموجب القانون 12

 .2010أكتوبر  21الصادرة 
یحدد قائمة المواقع التابعة  للمناطق التي  2022سبتمبر 8المؤرخ في  301-22المرسوم  13

 .2022سبتمبر 18الصادرة  60تولیھا الدولة أھمیة خاصة في مجال الاستثمار، ج ر ج ع 
محمودي عبد العزیز ان المناطق الحرة لا تعد من حافظة العقار / اعتبر المؤلف د14

بعض الاخر انھ مادام ھذه المناطق قد تتوفر مناطق مھیأة الصناعي ، في حین یرى ال
لاستقبال أنشطة صناعیة فھي من العقار الصناعي ، والمناطق الحرة نعتقد ان الاستثناء الذي 

 .تخضع لھ حول استبعادھا من تطبیق النظام الجمركي فقط 
ق الحرة ، ج ر یحدد القواعد المنظمة للمناط 2022یولیو  20المؤرخ في  15-22القانون 15

 .2022یولیو  20الصادرة في  49ج ع 
، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995غشت  26المؤرخ  في  22-95الأمر رقم 16

 3، ص1995سبتمبر  03الصادرة  في   48ج رج ع . العمومیة
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، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001غشت  20المؤرخ في  04- 01الامر  17

، الصفحة 2001غشت  22المؤرخة في  47ج ر ج ع  .ھاالاقتصادیة وتسییرھا وخوصصت
 2008فبرایر  28المؤرخ في  01-08، معدل بموجب الامر رقم 9
یحدد شروط وكیفیات تسییر  2007أبریل  23مؤرخ في  122-07المرسوم تنفیذي رقم 18

الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول 
فائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق ال

 .2007أبریل  25صادرة في  27الصناعیة، ج ر ج ع 
، یحدد شروط 1430جمادى الأولى  07ممضي في  153-09المرسوم التنفیذي رقم  19

وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر 
ج ر ج .المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا

 .16، ص 1430ادى الأولى جم 11المؤرخة في  27ع  
 153-09من المرسوم ) 2(المادة الثانیة 20
 .153-09من المرسوم ) 3(المادة الثالثة 21
، ج  2020یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2020یونیو  4المؤرخ  07-20القانون  22

من  5تم تعدیل جزئي للمادة  37، بموجب المادة  2020یونیو  4الصادرة    33ر ج ع 
 .04- 08مر الا
 .76، مرجع سابق ، ص ) 2021(منصور أسماء،23
 . 93، 92محمودي عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص 24
، یعدل ویتمم المرسوم 2012مارس  19ممضي في  126-12رسوم تنفیذي رقم الم25

أبریل سنة  23الموافق  1428ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  119-07التنفیذي رقم 
الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونھا  والمتضمن إنشاء 2007

 13، ص 2012مارس  25المؤرخة في  17ج ر ج  .الأساسي
الموقع  الرسمي لوكالة الوساطة والضبط 26

dz/index.php/ar/2020https://www.aniref.-01-27-10-03-:العقاري
49-23-09-30-06-45/2020 
الوطنیة للعقار الصناعي ستكون جاھزة خلال  رئیس الجمھوریة، الوكالة. تصریح27

  .2021دیسمبر  20224
، یحددتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة  2022سبتمبر 8المؤرخ في  298-22المرسوم  28

 .2022سبتمبر  18الصادرة في  60الاستثمار وتسییرھا ، ج ر ج ع 
، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 2006أكتوبر  9المؤرخ في  356-06المرسوم 29

 .2006أكتوبر  11رة الصاد 64لتطویر الاستثماروتنظیمھا وسیرھا ، ج ر ج ع 
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، 46یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر ج ع  2016أوت  3المؤرخ في  19-16القانون  30

 .2016اوت 3الصادرة في 
، المجلة النقدیة 2022، نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة )2022(ارزیل الكاھنة،   31

  . 73، ص 84- 45، ص ص 2العدد  17للقانون والعلوم والسیاسة ، المجلد 
أبریل یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على  23ممضي في  120-07المرسوم  التنفیذي رقم 32

،ج ر ج ع عدد 2007.بط العقار وتشكیلتھا وسیرھاتحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وض
 7، ص 2007أبریل  25مؤرخة في  27

یتضمن تنظیم لجنة المساعدة  2010ینایر   12المؤرخ في  20- 10المرسوم التنفیذي رقم 33
، ج ر ج ع  2010.على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتھا وسیرھا

 7، ص2010 ینایر 17الصادرة  في  4
 ، السابق ذكره 20-10من المرسوم ) 2(المادة الثانیة 34
العقار الصناعي في الجزائر واقع وافاق، مجلة الاقتصاد ) 2019(تیجاني وفیة، 35

 .104ص ) 1(العدد الأول ) 9(الصناعي، المجلد التاسع
ینشأ لدى وھو .18 -22من القانون  19الشباك الوحید للمشاریع الكبرى نصت علیھ المادة 36

 .الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار
العقار الصناعي في الجزائر واقع وافاق، مجلة الاقتصاد ) 2019(تیجاني وفیة، 37

 .99ص ) 1(العدد الأول ) 9(الصناعي، المجلد التاسع
إشكالات المنازعات المتعلقة بالعقار " مداخلة بعنوان ، 2021جانفي  27عمیور السعید، 38

 https://www.conseildetat.dz/ar:على الموقع ،"الصناعي
  : على الموقع  2023ابریل  2التص الكامل لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ   39

https://www.el-mouradia.dz/ar/president/6429abd6843b29001d242da9 

  :المصادر والمراجع قائمة
 لنصوص القانونیةا : 

، الصادرة 50یتعلق بالاستثمار ، ج ر ج ع  2022یولیو  24المؤرخ في  18-22القانون  -
 .2022یولیو  28بتاریخ 

المنظمة للمناطق الحرة ، ج ر یحدد القواعد  2022یولیو  20المؤرخ في  15- 22القانون -
 2022یولیو  20الصادرة في  49ج ع 

، ج ر  2020یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2020یونیو  4المؤرخ  07- 20القانون -
 .2020یونیو  4الصادرة    33ج ع 
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یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على  2008سبتمبر  01ممضي في  04-08الأمر رقم -

 49ج ر ج ع . ابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریةالأراضي الت

 .2008سبتمبر  03مؤرخة في 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001غشت  20المؤرخ في  04-01الامر -

، معدل 9، الصفحة 2001غشت  22المؤرخة في  47ج ر ج ع  .وتسییرھا وخوصصتھا

  .2008فبرایر  28المؤرخ في  01-08رقم بموجب الامر 

. ، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة1995غشت  26المؤرخ  في  22-95الأمر رقم -

  .1995سبتمبر  03الصادرة  في   48ج رج ع 

یحدد قائمة المواقع التابعة  للمناطق التي  2022سبتمبر 8المؤرخ في  301-22المرسوم -

  .2022سبتمبر 18الصادرة  60مجال الاستثمار، ج ر ج ع تولیھا الدولة أھمیة خاصة في 

، یحددتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة  2022سبتمبر 8المؤرخ في  298-22المرسوم -

 .2022سبتمبر  18الصادرة في  60الاستثمار وتسییرھا ، ج ر ج ع 

 ، یعدل ویتمم 2012مارس  19ممضي في  126- 12المرسوم تنفیذي رقم -

یتضمن تنظیم لجنة المساعدة  2010ینایر   12المؤرخ في  20-10التنفیذي رقم المرسوم -

، ج ر ج ع  2010.على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتھا وسیرھا

  .2010ینایر  17الصادرة  في  4

، یحدد شروط 1430جمادى الأولى  07ممضي في  153- 09المرسوم التنفیذي رقم -

منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر وكیفیات 

ج ر ج .المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا

  .1430جمادى الأولى  11المؤرخة في  27ع  

أبریل  23الموافق  1428ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  119-07المرسوم التنفیذي رقم -

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونھا  2007سنة 

  .2012مارس  25المؤرخة في  17ج ر ج  .الأساسي

یحدد شروط وكیفیات تسییر  2007أبریل  23مؤرخ في  122-07المرسوم تنفیذي رقم -

لمستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة ا

الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق 

 .2007أبریل  25صادرة في  27الصناعیة، ج ر ج ع 
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 لمؤلفاتا : 

 .العقار الصناعي، الجزائر، دار ھومة) 2006(بوجردة مخلوف،  -

 الكامل في قانون الاستثمار، الجزائر، دار الخلدونیة) 2006(عجة الجیلالي، 

، استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري، )2016(محمودي عبد العزیز، -

 .الجزائر، بیت الأفكار

 الأطروحات والرسائل الجامعیة 

ر، النظــام القــانوني للعقــار الصـناعي في الجزائ، )2016(خوادجیة سمیحة حنان، -

رســالة دكتوراه علوم، شعبة القـانون الخاص، قسـم القـانون العقـاري، كلیة الحقوق جامعة 

 .قسنطینة، الجزائر

تثمین العقار الموجھ للاستثمار الصناعي، أطروحة دكتوراه علوم ) 2021(منصور أسماء،-

،  بن یوسف بن خدة 1،شعبة القانون الخاص ، قسم القانون عقاري، جامعة الجزائر 

 .الجزائر

السیاسة العقاریة في المجال الصناعي ، رسالة ماجستیر فرع )  2002(عبد الحمید جبار، -

 .1الإدارة والمالیة ، جامعة الجزائر 

 المقالات: 

، المجلة 2022، نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة )2022(رزیل الكاھنة، إ-

 84- 45، ص ص 2العدد  17النقدیة للقانون والعلوم والسیاسة ، المجلد 

، العقار الصناعي في الجزائر واقع وافاق، مجلة الاقتصاد )2019(تیجاني وفیة، -

 .99ص ) 1(العدد الأول ) 9(الصناعي، المجلد التاسع

النظام القانوني للمناطق الصناعیة ومناطق النشاط في ) 2014(حنان خوادجیة سمیحة،-

 .433-409مجلد ب  ص ص  2014جوان  41الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانیة ، عدد 

 مواقع الانترنیت: 

إعادة توزیع العقار الصناعي غیر : ، الوزیر الأول2022سبتمبر  25نسیمة عجاج، -

  / https://elhiwar.dz/featured/242596: المستغّل على مستثمرین جدد، الموقع

المنازعات المتعلقة إشكالات " ، مداخلة بعنوان 2021جانفي  27عمیور السعید،  -

 https://www.conseildetat.dz/ar:، على الموقع"بالعقار الصناعي

  : على الموقع  2023ابریل  2التص الكامل لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ  -
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https://www.el-
mouradia.dz/ar/president/6429abd6843b29001d242da9 

  باللغة الأجنبیة 
- République Algérienne Démocratique et populaire , Conseil National 
Economique et social, Commission perspectives et développement 
Economique et Social , Rapport sur la configuration du Foncier en 
ALGERIE :Une contrainte pour le développement Economique , 24 
session plénière ,Année 2004 
-  République Algérienne Démocratique et populaire Ministère de l 
aménagement duTerritoire et de l Environnement , projet SNAT 2025 , 
AB121, thématique industrie, bilan diagnostic 21 juillet 2004 . 
 




